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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة تأييد 

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

284/40 
لعام  1/2019ل/د/2613

 هـ1441

هـ الموافق 30/01/1441

 م29/09/2019

 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

لعام  2019ل. س//1828

 هـ1441

هـ الموافق 16/03/1441

 م13/11/2019
 مدنية

 التصنيف الموضوعي

التعويض عن الضرر الناتج 

 لمخالفة نظام السوق المالية   

 

 الوقائع

لية بلائحة عات الأوراق المافي مناز لفصلالى لجنة وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إ تتلخص    

للسهم  ( ريالًا15,37) بسعر كة المدعى عليهاالشر في اًهم( س30,071)بشراء متضمنة أنه قام  ،دعوى

في  هم يتمثلدعى عليالمخطأ مدعياً أن ، اًيسعود ( ريالًا18/462.335) بمبلغ إجمالي قدرهوالواحد، 

م دعى عليهبق. وطلب إلزام المإنذار مس دونن موئ الشركة المدعى عليها بشكل مفاجإيقاف تداول أسهم 

 .سهمق الأعن فترة تعليوالتعويض بإعادة مبلغ شراء الاسهم، 

 رقم يةالمال راقالأو تمنازعا في فصلال لجنة قرار بشأنها وصدر الدعوى، نُظِرت وقد    

 .وىالدع عن النظر صرفب القاضي ،هـ1441لعام  1/2019ل/د/2613

 ةرتقدم بمذك هـ28/02/1441وبتاريخ  ،هـ02/02/1441بتاريخ  القرار من بنسخة المدعي غبلِأُو    

 :الآتي تضمنت ،فيه طعناً استئناف

، وعليه أضع تحرير دعواه كن مني لم يتملمدعاون كاستندت اللجنة في قرارها على حيثية واحدة وهي: "

 اعتراضي على القرار المتمثل فيما يلي:كم بين يدي

 أملك فيها نني. حيث ألمدعى عليهااالشركة  ي ضدعواأولًا: لقد حررت دعواي والمتمثلة بأنني أتقدم بد

ها من ى عليدي وأوقفت الشركة المدع( ريال سعو462335.18( سهم بقيمة إجمالية قدرها )30,071)

فظتي وتضررت حذفت الأسهم من محسعودية وم السهقبل هيئة السوق المالية وألغي إدراجها في سوق الأ

اريخه، والتي حتى ت شراءاريخ الترة من تالف ولوالي طنتيجة ذلك لعدم تمكني من مباشرة التصرف بأم

وآخر عملية كانت في  م20/6/2010ت في كان اءل عملية شرتجاوزت سبع سنوات، علماً  بأن تاريخ أو

شف كاتها وقيمتها في ها وكميواريخء بتم وقد أرفقت مع الدعوى تفاصيل عمليات الشرا9/6/2012

-)حساب بمحفظتي رقم  -  :هيوباتي ، وقد حددت طلبنك )أ(( من -

 ( ريال.462335.18( سهم بتكلفة )30,071)وعددها  الشركة المدعى عليهاتصفية أسهمي بهذه  – 1
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 فترة.موالي طول هذه اللتصرف بأرة امباش تعويضي عما لحق بي من ضرر نتيجة عدم تمكني من – 2

نظمة الفتها للأا ثبت عليها من مخمها بسبب علي دعىثانياً: ثبوت المسؤولية المباشرة على الشركة الم

 والتعليمات ذات العلاقة.

ا هو مقرر عند مقت به بناء على لحئر التي لخسان اعثالثاً: شرعية حق المدعي فيما يطلبه من التعويض 

ركة أموال لى اعتبار أنها شعط، وذلك لمفرالى عالفقهاء من أن عقود المعاوضات يلزم فيها الضمان 

ن صاحبه فإن ذلك أنه قبضه بإذوأمانة،  ة يدشركالال والفقهاء متفقون على أن يد أحد الشركاء في م

وقد نص  ه فيكون مضموناً،ح وتوابعتربالاسقصر في شيء أو اعتدى فهو ضامن لأن الشركة وضعت ل

 ا يقع منضمن ميلى أن المضارب أمين ولا ( الذي نص ع5/13) 122قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 

 خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير.

أنها حُذِفت وأوقفت بعليها والمتمثل  ة المدعىلشرك ارابعاً: يتضح من دعوى المدعي الخطأ الذي ينسب إلى

دعي رر الذي لحق بالملخطأ الضذا اهلى عمن سوق التداول وحذفت أسهمه من محفظته وقد ترتب 

ضرر والمتمثل بأن البية بين الخطأ وقة السبء علانشووالمتمثل في خسارته أمواله الموجودة في محفظته و

 ".ادعى عليهالم ركةقع لولا خطأ الشالضرر الذي وقع للمدعي ما كان لي

ادة النظر في وإع ،ل الاستئنافمحالقرار  لغاءإئنافية بفي ختام مذكرته الاست طلباته المدعي أجمل ثم    

دفع مبلغ  إلىضافة بالإريال،  (18/462.335)ا رههم وقدوإلزام المدعى عليهم برد قيمة الأس ،الدعوى

ة الشركيرية لأسهم اح التقدلأربل متوسط ا، وهو ما يمثتعويضاً عن الخسائرريال ( 522.599) قدره

 سنوات. بعسدى ى موعلى الحد الأدنى لكل سنة، وذلك عل المدعى عليها

 

 لجنة الاستئناف

 

 الأخرى مةوالأنظ عليماتتوال قواعدوال لسوق،ا ولوائح ذية،التنفي ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً    

 .العلاقة ذات

 .لًاشك بولهق يتعين فإنه لنظامية،الباته متط واستوفى المحددة المدة خلال مقُدِّ الاستئناف أن وحيث    

 المستأنف رارالقطلب إلغاء على  المدعي نمدمة اف المقومن الناحية الموضوعية، انصبت مذكرة الاستئن    

 .لحقت به التي سائرالخ نع ضهوتعوي ،دعى عليهم برد قيمة الأسهمام الموإلز ضده،

 قرارها في الفصل لجنة إليه انتهت وما ،الدعوى ملف في الثابتة الأوراق على وباطلاع لجنة الاستئناف    

فخاطبت محررة،  غير الدعوى أن من رأته ما إلى استناداً الدعوى، عن النظر صرف من الاستئناف محل

هـ بطلب تحرير دعواه، وسألته في جلسة النظر المنعقدة في تاريخ 24/12/1440 بتاريخالمدعي 
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هـ عما هو لازم لتحرير دعواه، إلا أنه لم يقدم ما من شأنه جعل دعواه محررة بشكل 18/01/1441

رعية من نظام المرافعات الش (السادسة والستون) يُمكّن اللجنة من مباشرة النظر فيها. وحيث تقضي المادة

بأن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير 

ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن ن مفيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع 

جنة السير كن للّلم يتمكن من تحرير دعواه، فإنه لا يم رأت لجنة الفصل أن المدعي وحيث الدعوى.

 .الاستئناف محل الفصل لجنة قرار إليه انتهى ما الاستئناف لجنة معه تؤيد الذي الأمر، فيها

 فلهذه الأسباب

 :الاستئناف لجنة قررت

 .هـ1441لعام  1/2019ل/د/2613رقم  قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تأييد

 


